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221216    161216    16-20851 (A) 

*1620851*  

  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
                 

ــدوريين          ــرين ال ــر الجــامع للتقري ــة بشــأن التقري ــامن الملاحظــات الختامي الث
  *والتاسع لكندا

    
نظرت اللجنة في التقرير الجـامع للتقريـرين الـدوريين الثـامن والتاسـع المقـدم مـن كنـدا           - ١
)CEDAW/C/CAN/8-9 تشـــرين الأول/ ٢٥، المعقـــودتين في ١٤٣٤و  ١٤٣٣) في جلســـتيها 

). وتــرد قائمــة القضــايا والأســئلة الــتي     1434و  CEDAW/C/SR.1433(انظــر   ٢٠١٦أكتــوبر 
، وتـــــرد ردود كنـــــدا في الوثيقـــــة    CEDAW/C/CAN/Q/8-9طرحتـــــها اللجنـــــة في الوثيقـــــة   
CEDAW/C/CAN/Q/8-9/Add.1.  

  
  مقدمة  -ألف   

تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرهـا الـدوري الجـامع للتقريـرين       - ٢
ــة     الــدوريين الثــامن والتاســع. وتعــرب  أيضــاً عــن تقــديرها للــردود المكتوبــة الــتي قدمتــها الدول

الطرف بشـأن قائمـة القضـايا والأسـئلة الـتي طرحهـا الفريـق العامـل لمـا قبـل الـدورة، وترحـب             
بـالعرض الشـفوي الـذي قدمـه الوفـد، وبالإيضــاحات الإضـافية المقدمـة رداً علـى الأسـئلة الــتي          

  وجهتها اللجنة شفوياً أثناء الحوار.

وتثني اللجنة على الدولة الطـرف علـى الوفـد المتعـدد القطاعـات، الـذي ترأسـه كـبيرة           - ٣
ــة           ــثلين للســلامة العام ــدا ســافوا، وضــم أيضــا مم ــدا، لين ــرأة في كن ــوم لشــؤون الم ــديري العم م

ــة       في ــة والتنمي ــدا؛ وشــؤون العمال ــدا؛ وشــؤون الشــعوب الأصــلية وشــؤون الشــمال في كن كن
ــدا؛ ووزارة ــة في كنـ ــرة     الاجتماعيـ ــؤون الهجـ ــدا؛ وشـ ــرأة في كنـ ــع المـ ــة؛ ووضـ ــدل الكنديـ العـ

  
  

 .)٢٠١٦تشرين الثاني/نوفمبر  ١٨ -تشرين الأول/أكتوبر  ٢٤اعتمدته اللجنة في دورا الخامسة والستين (  *  
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واللاجئين والجنسية في كندا؛ ولحكومتي أونتاريو وكيبيك؛ ومكتب الأمم المتحدة والمنظمـات  
  الدولية الأخرى في جنيف.

  
  الجوانب الإيجابية  -باء   

للتقريـرين  في التقريـر الجـامع    ٢٠٠٨ترحب اللجنة بالتقدم المحرز، منذ نظرهـا في عـام     - ٤
)، في إجـــراء إصـــلاحات CEDAW/C/CAN/7الـــدوريين الســـادس والســـابع للدولـــة الطـــرف ( 

  تشريعية، وعلى الأخص اعتماد التشريعات التالية:

القـــانون المتعلـــق بعـــدم التســـامح مطلقـــا مـــع الممارســـات الثقافيـــة الهمجيـــة،    (أ)  
  ؛٢٠١٥  عام  في

  ؛٢٠١٤القانون المتعلق بحماية الكنديين من جرائم الإنترنت في عام   (ب)  

القانون المتعلق بـالبيوت العائليـة في المحميـات وبالمصـالح أو الحقـوق الزوجيـة،         (ج)  
  ؛٢٠١٤في عام 

ــتغلال،        (د)   ــن الاســ ــخاص مــ ــة الأشــ ــة وحمايــ ــات المحليــ ــة اتمعــ ــانون حمايــ قــ
  )؛٢٠١٤دل في عام (ع ٢٠١٣  عام  في

  ٢٠١٠قــــانون الإنصـــــاف بـــــين الجنســـــين في تســـــجيل الهنـــــود، في عـــــام    )ـ(ه  
  ).٢٠١١(سن في عام 

وترحب اللجنة بالجهود الـتي تبـذلها الدولـة الطـرف في سـبيل تحسـين إطـار مؤسسـاا           - ٥
وسياساا الذي يستهدف الإسراع بوتيرة القضاء علـى التمييـز ضـد المـرأة، وتشـجيع المسـاواة       

  نسين، بما في ذلك اعتماد أو إنشاء أو إعادة إقرار ما يلي:بين الج

ــام        (أ)   ــراره في ع ــذي ســيعاد إق ــون القضــائية، ال ــامج الطع ــامج ٢٠١٧برن ، وبرن
  ؛٢٠١٥عيد العمل به في عام الصحة الاتحادي المؤقت، الذي أُ

خطة العمـل للتصـدي للعنـف العـائلي وجـرائم العنـف ضـد النسـاء والفتيـات            (ب)  
  ؛٢٠١٤وب الأصلية، في عام الشع  من

  ؛٢٠١٢ة الاتجار بالبشر، في عام الخطة الوطنية لمكافح  (ج)  

  .٢٠٠٩الإطار الاتحادي للتنمية الاقتصادية للشعوب الأصلية، في عام   (د)  

، خلال الفتـرة الـتي أعقبـت النظـر     ٢٠١٠وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف في عام   - ٦
  على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.في تقريرها السابق، بالتصديق 
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  البرلمان  -جيم   
تشدد اللجنة على الدور الحاسم الذي تقوم به السـلطة التشـريعية في كفالـة تنفيـذ       - ٧

الاتفاقية تنفيذاً تاماً (انظر بيان اللجنة بشأن علاقتها بالبرلمـانيين، الـذي اعتُــــمد في الـدورة     
). وهـي تـدعو البرلمـان الاتحـادي وبرلمانـات الكيانـات       ٢٠١٠الخامسة والأربعـين، في عـام   

تخــــاذ الخطــــوات اللازمــــة لتنفيــــذ الاتحاديــــة، بمــــا يتوافــــق مــــع ولايــــة كــــل منــــهم، إلى ا 
  .الملاحظات الختامية من الآن وحتى الفترة المشمولة بالتقرير المقبل بموجب الاتفاقية  هذه

  
  مجالات القلق الرئيسية والتوصيات  -دال   

  بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة التعريف    

ــة الطــرف بأحكــام        لا  - ٨ ــة في الدول ــة الدراي ــق إزاء عــدم كفاي ــة القل ــزال يســاور اللجن ي
الاتفاقيـــة والبروتوكـــول الاختيـــاري الملحـــق ـــا والتوصـــيات العامـــة الصـــادرة عـــن اللجنـــة،   

ويسـاور اللجنـة القلـق كـذلك مـن أن الاتفاقيـة قـد لا يمكـن         ذلك لدى النساء أنفسهن.  في بما
  الاحتجاج ا مباشرة أمام المحاكم الوطنية.

  وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:  - ٩

وضع استراتيجية مستدامة، مع الاستعانة بوسائل منها توفير الموارد الماليـة    (أ)  
اري والتوصـــيات العامـــة الصـــادرة ولهـــا الاختيـــالكافيـــة، في التعريـــف بالاتفاقيـــة وبروتوك

  ، بما في ذلك المنظمات النسائية؛اللجنة فيما بين جميع الجهات صاحبة المصلحة  عن

ــة الن    (ب)   ــة إلى توعيـ ــود الراميـ ــد الجهـ ــة   توطيـ ــب الاتفاقيـ ــوقهن بموجـ ــاء بحقـ سـ
يستتبع ذلك من وسائل الانتصاف، مع توجيه الجهـود علـى وجـه الخصـوص إلى نسـاء       وما

الفئـات المحرومــة، بمـا في ذلــك المنتميـات إلى الشــعوب الأصـلية (الأمــم الأولى، والإنويــت،     
والهجينــــات)، والكنــــديات مــــن أصــــل أفريقــــي، والمهــــاجرات، وملتمســــات اللجــــوء،   

  واللاجئات، وذوات الإعاقة؛

ــة ل اتخـــاذ ا  (ج)   لإعمـــال الكامـــل للحقـــوق الـــواردة  لتـــدابير التشـــريعية اللازمـ
  الاتفاقية في نظامها القانوني، وتعزيز إمكانية التقاضي بشأن هذه الحقوق؛ في

تشجيع برامج بنـاء قـدرات القضـاة، والمـدعين العـامين، والمحـامين في مجـال          (د)  
العامـــة والآراء الصـــادرة وصـــيات الاتفاقيـــة، والبروتوكـــول الاختيـــاري الملحـــق ـــا، والت 

اللجنة بشأن البلاغات الفردية، ونتائج التحريات، لكي يتسنى لهم الاحتجاج بأحكـام   عن
  .تلك الصكوك لدى المحاكم الوطنية وتفسير التشريعات الوطنية وفقا لذلك
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  تطبيق الاتفاقية في إطار النظام الاتحادي    

فيدرالية والدستورية في الدولة الطرف، فإـا  في حين أن اللجنة تدرك تعقيد الهياكل ال  - ١٠
تعيد تأكيد أن الحكومة الاتحادية مسؤولة عن ضمان تنفيـذ الاتفاقيـة وعـن إعطـاء دور القيـادة      

). ١١، الفقـرة  CEDAW/C/CAN/CO/7في هذا السياق لحكومـات المقاطعـات والأقـاليم (انظـر     
ويساور اللجنة القلق من أن الحكومة الاتحادية قد لا تسـتخدم بمـا فيـه الكفايـة آليـات المسـاءلة       
المتاحــة لضــمان أن تضــع حكومــات المقاطعــات والأقــاليم التــدابير القانونيــة والسياســاتية الــتي    

  تتسق تماما مع أحكام الاتفاقية.

لقانونيــة والــدور القيــادي للحكومــة واللجنــة، إذ تأخــذ بعــين الاعتبــار المســؤوليات ا  - ١١
الاتحادية في تنفيذ الاتفاقية، فإا تكرر توصيتها السابقة بأن تنشئ الدولة الطرف آليـة فعالـة   
دف كفالة المساءلة والتنفيذ الشفاف والمتماسـك والمتسـق للاتفاقيـة في جميـع أنحـاء إقليمهـا       

). وفي هـــذا الصـــدد، توصـــي اللجنـــة الدولـــة ١٢، الفقـــرة CEDAW/C/CAN/CO/7(انظـــر 
ــل الاتحــا    ــدأ بصــورة متســقة باســتخدام التموي دي المشــروط والهــادف للتأكــد  الطــرف أن تب

تحويــل المــدفوعات إلى المقاطعــات والأقــاليم يأخــذ في الاعتبــار علــى النحــو الواجــب    أن مــن
  .، كما هو الحال في بعض برامج المساعدة الإنمائية الكنديةالامتثال لأحكام الاتفاقية

  
  الإطار التشريعي    

تلاحظ اللجنة مختلف الأحكام الدستورية والتشـريعية والقانونيـة والإداريـة والسياسـاتية       - ١٢
 أيضـا أنـه   لتعزيز المساواة بين الجنسـين وتحديـد الجـنس باعتبـاره سـببا محظـورا للتمييـز. وتلاحـظ        

). ومـع ذلـك، لا تـزال    ١٩٨٥يا إعداد مشـروع قـانون جديـد لتعـديل قـانون الهنـود (      يجري حال
سـيما فيمـا يتعلـق     ييـز ضـد نسـاء الشـعوب الأصـلية، ولا     اللجنـة تشـعر بـالقلق إزاء اسـتمرار التم    

  .بنقل الهوية الهندية، ومنعهن والمتحدرين منهم من التمتع بجميع الفوائد المتصلة ذا الوضع

لجنـة الدولـة الطـرف بإزالـة جميـع الأحكـام التمييزيـة المتبقيـة مـن قـانون           وتوصي ال  - ١٣
الهنـود الـتي تـؤثر علــى نسـاء الشـعوب الأصـلية والمتحــدرين منـهن، وأن تكفـل تمتـع نســاء          

  .الشعوب الأصلية بنفس حقوق الرجل في نقل وضعهن إلى الأبناء والأحفاد
  

  الاحتكام إلى القضاء    

مـن القـانون الكنـدي لحقـوق      ٦٧بإلغـاء المـادة    ٢٠٠٨في عـام   ترحب اللجنـة بالقيـام    - ١٤
برنـــامج الطعـــون القضـــائية،  )، كمـــا ترحـــب بـــالعودة إلى العمـــل بأحكـــام١٩٨٥الإنســـان (

  . إلا أن اللجنة يساورها القلق بشأن ما يلي:٢٠١٧  عام  في
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السـنوات  أن الدعم المالي لبرامج المعونـة القانونيـة المدنيـة قـد تقلـص كـثيرا في         (أ)  
ــؤ     ــا ي ــدة، مم ــود متزاي ــتي    العشــرين الماضــية، وأصــبح يخضــع لقي ــرأة بوجــه خــاص، ال ــى الم ثر عل

  المستعمل الرئيسي للمعونة القانونية المدنية؛  هي

إجراء اختبارات لتحديد أهلية حصول النساء اللواتي يعشـن دون خـط الفقـر      (ب)  
دي إلى حرمـان النسـاء ذوات الـدخل    على المعونة القانونية المدنيـة علـى أسـاس الـدخل، ممـا يـؤ      

  المنخفض من الحصول على التمثيل القانوني والخدمات القانونية؛

هناك نقص في المعلومات بشأن ما إذا كان برنـامج الطعـون القضـائية، الـذي       (ج)  
عيد العمل به حديثا، والذي يوفر التمويل للقضايا الخاصة باختبارات المسـاواة، سـيتم توسـيع    أُ

) بحيـث  ١٩٨٢من ميثاق كنـدا للحقـوق والحريـات (    ٧يشمل المطالبات بموجب المادة نطاقه ل
يشمل تحقيق المساواة في القضايا الاقتصادية والاجتماعية المتصلة بالفقر، وما إذا كـان سـيمول   
الطعون المتعلقة بحقوق المساواة فيمـا يتصـل بقـوانين المقاطعـات والأقـاليم والقـوانين الاتحاديـة،        

  ا كان سيحتفظ يكله المحلي.وما إذ

) بشأن إمكانيـة لجـوء   ٢٠١٥( ٣٣وتوصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم   - ١٥
  المرأة إلى القضاء، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

زيــادة التمويــل المخصــص للمســاعدة القانونيــة المدنيــة، وتحديــدا تخصــيص     (أ)  
قانون المدني من برنامج كندا للتحـويلات الاجتماعيـة   أموال للمعونة القانونية في دعاوى ال

من أجل ضمان حصول النساء على المساعدة القانونية الكافية في جميع الولايات القضائية، 
  ؛وبخاصة النساء ضحايا العنف، ونساء الشعوب الأصلية والنساء ذوات الإعاقة

المتعلقـــة بأهليـــة  إعـــادة النظـــر في المعـــايير المطبقـــة في اختبـــارات الـــدخول   (ب)  
الحصول على المعونة القانونية المدنية، لا سيما في مجال قانون الأسرة، لجميع النسـاء الـلاتي   

  لا تتوفر لهن الموارد الكافية؛

ضــائية ليشــمل القضــايا المرفوعــة  توســيع نطــاق ولايــة برنــامج الطعــون الق   (ج)  
ن القضـايا الـتي تنـدرج في إطـار     إطار الولايات القضائية للمقاطعات والأقاليم، فضلا ع ـ في

  .من الميثاق الكندي للحقوق والحريات، والإبقاء على الهيكل المحلي للبرنامج ٧المادة 
  

    مة في إطار البروتوكول الاختياريالآراء المقد  

، المعتمـدة بموجـب   ١٩/٢٠٠٨تلاحظ اللجنة مع القلق أن آراءها بشـأن الـبلاغ رقـم      - ١٦
 شــباط/ البروتوكــول الاختيــاري في دورــا الحاديــة والخمســين، المعقــودة في) مــن ٣( ٧المــادة 
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، لم تنفـــذ بالكامـــل، وأن الدولـــة الطـــرف لم تقـــدم معلومـــات مســـتكملة عـــن ٢٠١٢فبرايـــر 
  ذة في ضوء تلك الآراء والتوصيات.الإجراءات المتخ

  لدولة الطرف على القيام بما يلي:وتحث اللجنة ا  - ١٧

ــذ الكام ــ  (أ)   ــم   التنفي ــبلاغ رق ــة بشــأن ال بخصــوص  ١٩/٢٠٠٨ل لآراء اللجن
تقديم الجبر والتعويض لصاحب الـبلاغ وإبـلاغ اللجنـة دون إبطـاء بجميـع التـدابير المتخـذة        

  والمقرر اتخاذها بناءً على توصياا؛

توظيــف وتــدريب المزيــد مــن نســاء الشــعوب الأصــلية علــى تقــديم المعونــة    (ب)  
ن المحلية، بما في ذلك في حالات العنف المترلي وحقوق الملكيـة،  القانونية للنساء من مجتمعا

وأن تعيد النظر في نظام المساعدة القانونية للتأكـد مـن أن نسـاء الشـعوب الأصـلية اللائـي       
  .يقعن ضحايا العنف العائلي يتمتعن بفرص فعالة للوصول إلى العدالة

  
  التزام الدولة خارج الحدود الإقليمية    

  للجنة بالقلق بشأن ما يلي:يساور ا  - ١٨

التــأثير الســلبي لســلوك الشــركات عــبر الوطنيــة، ولا ســيما شــركات التعــدين    (أ)  
العاملة بالخارج، المسجلة في الدولة الطرف أو التي تقـيم فيهـا أو تعمـل منـها علـى تمتـع النسـاء        

  والفتيات المحليات بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية؛

الدولـة   يحمل جميع الشركات والمؤسسـات مـن   طار القانوني الذيعدم كفاية الإ  (ب)  
  ؛الطرف مسؤولية انتهاكات في انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة التي ترتكب في الخارج

محدودية الوصول إلى سبل الانتصاف القضائية من جانـب ضـحايا انتـهاكات      (ج)  
تتمتــع بصــلاحيات التحقيــق فعالــة حقــوق الإنســان مــن النســاء، وعــدم وجــود آليــة مســتقلة و 

  الشكاوى المتعلقة بادعاءات الاعتداءات من جانب هذه الشركات؛  في

عدم مراعـاة تقييمـات الأثـر الـتي تأخـذ في الاعتبـار صـراحة حقـوق الإنسـان            (د)  
  للمرأة قبل التفاوض بشأن اتفاقات التجارة والاستثمار الدولية.

  ا يلي:وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بم  - ١٩

تشديد تشـريعاا المنظّمـة لسـلوك الشـركات المسـجلة فيهـا أو الـتي تتخـذ           (أ)  
منها مقراً لها في إطار أنشطتها الخارجية بسبل منها إلزام تلك الشـركات بـإجراء تقييمـات    

  لأثر أي استثمار على حقوق الإنسان وعلى البعد الجنساني قبل اتخاذ قرار بشأنه؛
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فعالــة للتحقيــق في الشــكاوى المقدمــة ضــد تلــك الشــركات إنشــاء آليــات   (ب)  
بوسائل منها إنشاء منصب أمين مظالم خاص بقطـاع الصـناعات الاسـتخراجية تسـند إليـه،      

  اوى وإجراء تحقيقات مستقلة فيها؛في جملة أمور، ولاية استلام الشك

ت حقــوق الإنســان اعتمــاد تــدابير لتيســير وصــول النســاء ضــحايا انتــهاكا  (ج)  
  ئية والإدارية المنظور الجنساني؛القضاء وضمان أن تراعي الآليات القضا  إلى

كفالـة اعتــراف اتفاقــات التجـارة والاســتثمار الــتي تتفـاوض عليهــا الدولــة      (د)  
الطرف بأسبقية التزاماا الدولية بحقوق الإنسان على مصـالح المسـتثمرين، لكـي لا يحـول     

ولـة دون إعمـال الحقـوق المكرسـة     المسـتثمرين والد تطبيق إجراءات تسـوية المنازعـات بـين    
  .الاتفاقية إعمالاً كاملاً في
  

  الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة وتعميم مراعاة المنظور الجنساني    

ترحــب اللجنــة بتعــيين وزيــر مخــول باختصاصــات كاملــة في وزارة تعــنى بوضــع المــرأة    - ٢٠
  مما يلي:داخل الحكومة الاتحادية التي شكلت حديثا. غير أن القلق يساور اللجنة 

عـــدم الوضـــوح والاتســـاق في تنســـيق وإدارة جهـــود تعمـــيم مراعـــاة المنظـــور    (أ)  
عات/الأقاليم، والتفاوت في مدى تنفيـذ الاتفاقيـة   الجنساني بين المستوى الاتحادي ومستوى المقاط

  ؛بين المقاطعات/الأقاليم، فضلاً عن عدم وجود آليات وتدابير شاملة للرصد ولتقييم الأثر

عدم وجود اسـتراتيجية وطنيـة شـاملة لتحقيـق المسـاواة بـين الجنسـين، وعـدم           (ب)  
تتســبب في اســتمرار أوجــه الــتي  وجــود سياســة عامــة وخطــة عمــل تتنــاولان العوامــل الهيكليــة 

  المساواة بين الجنسين؛  عدم

عدم إشـراك منظمـات نسـاء الشـعوب الأصـلية في العلاقـة الوطنيـة بـين دولـة            (ج)  
  وأخرى على قدم المساواة مع غيرها من منظمات الشعوب الأصلية؛

لـوزارة وضـع المـرأة في كنـدا،      ١٦مكتباً إقليميـاً مـن المكاتـب الــ      ١٢إغلاق   (د)  
الذي يحد مـن حصـول النسـاء علـى الخـدمات الـتي تقـدمها وزارة وضـع المـرأة في كنـدا،            الأمر

  ولا سيما في المناطق النائية والريفية.

  الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي: وتوصي اللجنة  - ٢١

كفالة أن تكلَّف الوزيرة المعنية بوضع المرأة بولاية قوية وأن تزود بـالموارد    (أ)  
نيــة والماليــة اللازمــة مــن أجــل تنســيق خطــط تحقيــق المســاواة بــين الجنســين،     البشــرية والتق
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وكـذلك السياســات والــبرامج في جميــع اــالات وعلـى جميــع مســتويات الحكومــة، تنســيقاً   
  فعالاً بوسائل منها تخصيص موارد مرصودة لحكومات المقاطعات والأقاليم؛

بـين الجنسـين إلى جانـب     وضع استراتيجية وطنيـة شـاملة لتحقيـق المسـاواة      (ب)  
الــتي تتســبب في اســتمرار أوجــه     سياســة عامــة وخطــة عمــل تتنــاولان العوامــل الهيكليــة      

المساواة، بما فيها الأشكال المتداخلة من التمييز في حق النساء والفتيات، مع التركيـز   عدم
ــدات      بشــكل خــاص علــى الفئــات المحرومــة مثــل النســاء والفتيــات ذوات الإعاقــة، والوال

وحيدات، والنساء المنتميـات إلى شـعوب أصـلية، والنسـاء الكنـديات مـن أصـل أفريقـي،         ال
والمهــاجرات، واللاجئــات، وملتمســات اللجــوء، والمثليــات، ومزدوجــات الميــل الجنســي،    

  والمتحولات جنسياً، وحاملات صفات الجنسين؛

الحرص علـى إشـراك منظمـات نسـاء الشـعوب الأصـلية في العلاقـة النديـة           (ج)  
  ين الدول على صعيد الدولة في جميع القضايا التي تثار فيها مسائل تتعلق بالمرأة؛ب

تعزيز تنفيذ سياسات تحقيق المساواة بين الجنسين علـى مسـتوى المقاطعـات      (د)  
والأقـــاليم وضـــمان أن تتلقـــى الهيئـــات الحكوميـــة المعنيـــة جميعهـــا توجيهـــاً ودعمـــاً دائمـــين  

تنفيذ، ومن جملة ذلك الدعم تزويدها بما يكفي من المـوارد  تبذله من جهود في سبيل ال فيما
   البشرية والتقنية والمالية؛

تعزيز آليات الرصد لقياس ما يحرز من تقـدم في تنفيـذ السياسـات العامـة       (هـ)  
والخطط والبرامج الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين علـى صـعيد المقاطعـات والأقـاليم     

   منتظماً، وتقييم أثر هذه الجهود دف اتخاذ إجراءات تصحيحية؛قياساً شاملاً و

إعادة فتح المكاتب الإقليمية لوزارة وضع المرأة في كنـدا وكفالـة تزويـدها      (و)  
بــالموارد الكافيــة لتــوفير الخــدمات المناســبة للنســاء، ولا ســيما مــن يعشــن منــهن في المنــاطق  

  .النائية والريفية
  

  والممارسات الضارةقوالب النمطية ال    

ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والتدابير الأخرى المتخـذة ـدف مكافحـة الممارسـات       - ٢٢
الضارة، بما فيها زواج الأطفال والزواج القسري وتشويه الأعضاء التناسـلية للإنـاث، وارتكـاب    

الممارسـات   المعلومات عـن  أن غير أن القلق يساور اللجنة منالجرائم بداعي ما يسمى الشرف. 
  .النساء في الدولة الطرف  افحتها ليست في متناول العديد منالضارة وسبل مك
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ــأن     - ٢٣ ــرف بـ ــة الطـ ــة الدولـ ــي اللجنـ ــنفة   وتوصـ ــات مصـ ــهجي بيانـ ــكل منـ ــع بشـ تجمـ
الممارســات الضــارة في الدولــة الطــرف وأن تســهل الاطــلاع علــى المعلومــات المتعلقــة    عــن

  .ات على نطاق واسعبسبل مكافحة تلك الممارس
  

  العنف الجنساني ضد المرأة    

ــر      - ٢٤ ــرة وضــع الم ــدير أن وزي ــع التق ــة م ــع وزراء آخــرين   تلاحــظ اللجن ــا م أة تعمــل حالي
وتلاحـــظ كـــذلك عـــدداً  أجـــل وضـــع اســـتراتيجية اتحاديـــة لمكافحـــة العنـــف الجنســـاني.  مـــن
علـى مسـتوى المقاطعـات    القـوانين الجنائيـة الاتحاديـة المسـتكملة بقـوانين وسياسـات مدنيـة         من

والأقاليم، والتي تتناول العنف الجنسـاني ضـد المـرأة، بمـا في ذلـك ضـد نسـاء الشـعوب الأصـلية          
  وفتياا. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

استمرار ارتفاع معدل انتشار العنف الجنساني ضـد المـرأة في الدولـة الطـرف،       (أ)  
  ب الأصلية؛ولا سيما ضد نساء وفتيات الشعو

  ؛لتي بلَّغت الضحايا الشرطة عنهاضآلة عدد حالات العنف الجنساني ضد المرأة ا  (ب)  

ــة وا    (ج)   ــاة والإدانـ ــدلات المقاضـ ــاض معـ ــرض   انخفـ ــتي تفـ ــاهلة الـ ــات المتسـ لعقوبـ
  مرتكبي العنف الجنساني ضد المرأة؛  على

 أن الاســــتراتيجية لــــن تطبــــقالافتقــــار إلى خطــــة عمــــل وطنيــــة، علمــــاً بـ ـــ  (د)  
  المستوى الاتحادي؛  على  إلا

نقص الملاجئ وخـدمات الـدعم وغيرهـا مـن التـدابير الوقائيـة للنسـاء ضـحايا           (هـ)  
  العنف الجنساني، الذي يمنعهن، وفقاً للتقارير، من ترك شركائهن العنيفين؛

نسـاني الـذي يمـارس ضـد المـرأة،      الافتقار إلى بيانـات إحصـائية عـن العنـف الج      (و)  
نــف المــترلي، ولا ســيما بشــأن التحقيقــات والمحاكمــات والإدانــات والأحكــام    في ذلــك الع بمــا

  وجبر الأضرار؛

ــادة    (ز)   ــاء الم ــوفر وســيلة       ١٣إلغ ــتي ت ــوق الإنســان، ال ــدي لحق ــانون الكن ــن الق م
انتصاف مدنية لضحايا العنف الإلكتروني، وسن قانون حماية الكنديين من الجريمة علـى شـبكة   

يع الصور الحميمة بدون موافقة، ولكنه لا يغطي جميع الحـالات الـتي   الإنترنت، الذي يجرم توز
  من القانون الكندي لحقوق الإنسان. ١٣شملتها المادة 
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) بشــأن العنــف ١٩٩٢( ١٩وتوصــي اللجنــة، بالإشــارة إلى توصــيتها العامــة رقــم   - ٢٥
  المرأة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:  ضد

الحزم في مكافحة جميع أشـكال العنـف الجنسـاني    تعزيز جهودها الرامية إلى   (أ)  
ضد المـرأة، بمـا في ذلـك العنـف العـائلي والعنـف الجنسـي، مـع إيـلاء اهتمـام خـاص لنسـاء             

  الأقليات والشعوب الأصلية؛

تحقيق زيادة في معدلات إبلاغ النساء عن حوادث العنف، بما فيها العنـف    (ب)  
الـتخلص مـن الوصـم الـذي يلحـق بالضـحايا،        العائلي، إلى هيئات إنفاذ القانون من خـلال 

وتوفير برامج بناء القدرات والتدريب الثقافي فيما يتعلق بنساء الشـعوب الأصـلية للقضـاة    
والمــدعين العــامين وأفــراد الشــرطة وغيرهــم مــن المــوظفين المكلفــين بإنفــاذ القــوانين بشــأن     

المـرأة، وتوعيـة عامـة الجمهـور     التطبيق الصارم لأحكام القانون الجنائي المتعلقة بالعنف ضد 
  بالطبيعة الجنائية لهذه الأفعال؛

يعاا الجنائيــــة علــــى مســــتوى العمــــل بشــــكل فعــــال علــــى إنفــــاذ تشــــر  (ج)  
الاتحــاد والمقاطعــات والأقــاليم، وضــمان التحقيــق بدقــة وفعاليــة في جميــع حــالات    مــن كــل

  لجناة ومعاقبتهم العقاب الملائم؛العنف ضد المرأة وملاحقة ا

التعجيل باعتماد خطة عمل وطنية، بالتشاور مـع منظمـات اتمـع المـدني،       (د)  
ولا ســيما منظمــات نســاء الشــعوب الأصــلية، مــن أجــل مكافحــة العنــف الجنســاني الــذي    

ية والتقنيـة والماليـة لتنفيـذ    يمارس ضد المـرأة وضـمان تخصـيص مـا يكفـي مـن المـوارد البشـر        
  الخطة ورصدها وتقييمها؛  هذه

زيز الخدمات المخصصة للنساء ضحايا العنـف الجنسـاني عـبر سـبل منـها      تع  (هـ)  
إنشاء دور للإيواء في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف وضمان توافر برامج إعـادة تأهيلـهن   

  عادة إدماجهن في اتمع؛النفسي وإ

القيام بصورة منهجية بجمع البيانات عن كل أشكال العنف الجنسـاني الـتي     (و)  
د المرأة، مصنفةً حسب نوع الجنس، والسن، والفئات العرقية، بما في ذلك نسـاء  تمارس ض

ــر الحمايــة،           ــن أوام ــين الضــحية والجــاني، وكــذلك ع ــن العلاقــة ب الشــعوب الأصــلية، وع
  والملاحقات، والعقوبات المفروضة على الجناة؛

استعراض التشريعات وتعديلها لتوفير سبيل انتصاف مدني ملائـم لضـحايا     (ز)  
  .من القانون الكندي لحقوق الإنسان ١٣العنف الإلكتروني وإعادة العمل بالمادة 
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  قتل واختفاء نساء وفتيات الشعوب الأصلية    

لإنشاء لجنـة وطنيـة    ٢٠١٥تثني اللجنة على القرار الذي اتخذته الدولة الطرف في عام   - ٢٦
ــيلات     ــودات والقت ــات الشــعوب الأصــلية المفق ــق في نســاء وفتي ــبر إحــدى   للتحقي ــذي اعت ، وال

). CEDAW/C/OP.8/CAN/1( ٢٠١٣التوصيات الرئيسية للجنة التحقيق الـتي انعقـدت في عـام    
  بيد أا تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

توصـية   ٣٧عدم وجود أي خطة عمل أو آلية منسـقة للإشـراف علـى تنفيـذ       (أ)  
ــام      ــدرا في عــ ــد أصــ ــة قــ ــت اللجنــ ــة كانــ ــر ٢٠١٥معلقــ ، CEDAW/C/OP.8/CAN/1 (انظــ

  )؛٢٢٠إلى  ٢١٦من   الفقرات

عـدم كفايـة التـدابير المتخـذة لضـمان التحقيـق علـى النحـو الواجـب في جميـع             (ب)  
  حالات الاختفاء والقتل التي تعرضت لها نساء الشعوب الأصلية ومقاضاة مرتكبيها؛

 تتطلب دون شك تطبيق ج قائم علىاختصاصات لجنة التحقيق الوطنية، التي   (ج)  
يشـمل   الكنديـة لحقـوق الإنسـان والـذي لا     الإنسان على النحو الـذي تـدعو إليـه اللجنـة     حقوق

يوفر أية آلية  ا ونظام العدالة الجنائية، ولاولاية صريحة لاستعراض سياسات الخفارة وممارسا  أية
  ؛للاستعراض المستقل للحالات التي يزعم فيها عدم كفاية تحقيقات الشرطة أو جزئيتها

عــدم وجــود ضــمان صــريح بتــوفير مــا يكفــي مــن الــدعم والحمايــة للشــهود،    (د)  
  وعدم كفاية التعاون مع منظمات نساء الشعوب الأصلية في عملية إنشاء التحقيق.

وتوصــي اللجنــة الدولــة الطــرف بــأن تنفــذ علــى أتم وجــه، ودون تــأخير، جميــع           - ٢٧
شـــأن كنـــدا (انظـــر عـــن التحقيـــق الـــذي أجرتـــه ب  هـــاالتوصـــيات الـــتي صـــدرت في تقرير

CEDAW/C/OP.8/CAN/1 وبأن تقوم بما يلي:٢٢٠إلى  ٢١٦، الفقرات من ،(  

المعلقـة الـتي    ٣٧وضع خطـة منسـقة للإشـراف علـى تنفيـذ التوصـيات الــ          (أ)  
كانـت اللجنــة قــد قدمتــها في تقريرهـا، وذلــك بالعمــل، عنــد الاقتضـاء، مــع لجنــة التحقيــق    

لية ومنظماــا، والمنظمــات النســائية لحقــوق  الوطنيــة، وكــذلك مــع نســاء الشــعوب الأص ــ 
  الإنسان، والحكومات المحلية والإقليمية؛

ــاء          (ب)   ــع حــالات الاختف ــالتحقيق في جمي ــل النحــو الواجــب ب ــام ع ــة القي كفال
  والقتل التي تعرضت لها نساء الشعوب الأصلية ومقاضاة مرتكبيها؛
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  ما يلي: استيفاء اختصاصات لجنة التحقيق الوطنية بما يكفل  (ج)  

  ضمان اتباع ج يقوم على حقوق الإنسان؛  ‘١’    

ــق      ‘٢’     ــح التحقيــ ــكل واضــ ــق بشــ ــة التحقيــ ــي ولايــ ــمان أن تغطــ ضــ
كل من شرطة الخيالـة الملكيـة الكنديـة وشـرطة المقاطعـات       دور في

والشرطة البلدية ولجان الشكاوى العامـة علـى مسـتوى الولايـات     
  ة للاتحاد والمقاطعات والبلديات؛القضائي

إنشـاء آليــة للاسـتعراض المســتقل للقضـايا الــتي تتضـمن ادعــاءات       ‘٣’    
  بأن تحقيقات الشرطة غير كافية أو جزئية؛

ضــمان تقــديم مــا يكفــي مــن الــدعم والحمايــة للشــهود، وتعزيــز الشــراكة     (د)  
الشاملة مع منظمات نساء الشعوب الأصلية ومؤسسات وهيئات حقوق الإنسان الوطنيـة  

  .إجراء التحقيق وعملية تنفيذهوالدولية أثناء 
  

  الأسباب الجذرية للعنف والتمييز ضد نساء الشعوب الأصلية    

يساور اللجنة القلق لأن نساء الشـعوب الأصـلية مـا زلـن يعـانين مـن أشـكال متعـددة           - ٢٨
من التمييز، ولا سيما فيما يتعلـق بحصـولهن علـى العمـل والسـكن، والتعلـيم والرعايـة الصـحية         

عشن في حالة فقر في الدولة الطرف، على نحو ما يبينه ارتفاع معدلات الفقر وسـوء  وما زلن ي
الحالة الصحية والسكن غير اللائق وعدم الحصول على المياه المأمونة، وانخفاض معـدلات إتمـام   

ــدني معــد     ــق ت ــة أيضــاً مــع القل ل مشــاركة نســاء الشــعوب الأصــلية   الدراســة. وتلاحــظ اللجن
مناصــــب صــــنع القــــرار، والارتفــــاع ما في المناصــــب العليــــا أو ســــوق العمــــل، ولا ســــي في

المتناسب لمعدلات البطالة في صفوفهن وتدني أجورهن بالمقارنة مع الأجور الـتي يتقاضـاها    غير
الرجال والنساء من غير الشعوب الأصلية. وتحيط اللجنة علما بالتزام الدولة الطرف بأن تنفـذ  

). بيــد أــا لا تــزال ٢٠٠٧حقــوق الشــعوب الأصــلية ( بالكامــل إعــلان الأمــم المتحــدة بشــأن 
ــتراتيجية ترمــي إلى تحســين الأحــوال          ــالقلق إزاء عــدم وجــود خطــة متماســكة أو اس تشــعر ب
الاجتماعية والاقتصـادية للمجتمعـات الأصـلية، ولا سـيما نسـاء الشـعوب الأصـلية، مـن أجـل          

إلى تـدابير لكسـر دائـرة عـدم     فضلا عن الافتقـار   ،استئصال الأسباب الجذرية لتعرضهن للعنف
ــر       ــة (انظــ ــار اللجنــ ــره استفســ ــا أقــ ــاً لمــ ــلية، وفقــ ــات الأصــ ــلطات واتمعــ ــة بــــين الســ الثقــ

CEDAW/C/OP.8/CAN/1 ٢١٩ و ٢١٨، الفقرتان.(  
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  اور مع الشعوب الأصلية، بما يلي:وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، بالتش  - ٢٩

ــة والاقتصــادية  وضــع خطــة محــددة ومتكاملــة لمعالجــة     (أ)   الظــروف الاجتماعي
الخاصة التي تؤثر على نساء الشعوب الأصلية، داخل وخارج المحميات، بما في ذلـك الفقـر   
ــدني معــدلات إتمــام المرحلــة المدرســية، وانخفــاض       ــق وت وســوء الصــحة والســكن غــير اللائ

واستباقية، معدلات العمالة، وانخفاض الدخل وارتفاع معدلات العنف، واتخاذ تدابير فعالة 
بما فيها حمـلات التوعيـة، بغـرض توعيـة اتمعـات المحليـة للشـعوب الأصـلية بشـأن حقـوق           

  ؛بوي والقوالب النمطية الجنسانيةالإنسان للمرأة ومكافحة المواقف التي تنم عن تسلط أ

تنفيذ التوصيات التي قدمها المقرر الخاص المعني بحقـوق الشـعوب الأصـلية      (ب)  
  )؛A/HRC/27/52/Add.2(انظر  ٢٠١٣ة التي اضطلع ا إلى كندا في عام في أعقاب البعث

ــادئ المنصــوص عليهــا في إعــلان الأمــم المتحــدة بشــأن       (ج)   ــق المب ــز وتطبي تعزي
  حقوق الشعوب الأصلية؛

) بشـأن  ١٩٨٩( ١٦٩ التصديق على اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقـم       (د)  
  .الشعوب الأصلية والقبلية

  
  مشاركة المرأة في عمليات السلام    

والقـرارات   )٢٠٠٠( ١٣٢٥تشيد اللجنة بالتزام الدولـة الطـرف بقـرار مجلـس الأمـن        - ٣٠
اللاحقة بشأن المرأة والسلام والأمن، فضـلا عـن بـدء أول خطـة عمـل وطنيـة لهـا بشـأن المـرأة          

. ومع ذلك، يساور اللجنة القلـق إزاء نقـص المعلومـات بشـأن     ٢٠١٠والسلام والأمن في عام 
ها وضع واعتماد خطة عمل وطنية ثانية، وعن التـدابير المتخـذة لمعالجـة الثغـرات الـتي تم تحديـد      

  .٢٠١٦في تنفيذ خطة العمل الوطنية الأولى، التي انتهى العمل ا في آذار/مارس 

    وتشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:  - ٣١

اشتراط إقامـة آليـات فعالـة للمسـاءلة في البلـدان الـتي تـدعم فيهـا الدولـة            (أ)  
لضـمان المشـاركة الكاملـة للمـرأة في      )٢٠٠٠( ١٣٢٥الطرف تنفيـذ قـرار مجلـس الأمـن     

    مفاوضات السلام وعمليات إعادة الإعمار؛

زيادة الدعم المقدم إلى المنظمات والشبكات النسائية المحلية التي تنشـط في    (ب)  
   مبادرات السلام وعمليات إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد التراع؛

لتعجيل باعتماد خطة العمل الوطنية الثانية بشأن المرأة والسـلام والأمـن،   ا  (ج)  
  وتطوير أدوات فعالة لقياس نتائجها؛
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ــن       (د)   ــلام والأمــ ــرأة والســ ــها للمــ ــة لخطتــ ــة المخصصــ ــوارد الماليــ ــادة المــ زيــ
عملها الوطنية، تمشيا مع توصيات الدراسـة العالميـة بشـأن تنفيـذ قـرار مجلـس الأمـن         وخطة

٢٠٠٠( ١٣٢٥(.  
  

  الاتجار بالبشر واستغلال البغاء    

ــر      - ٣٢ ــار بالبشـــ ــة الاتجـــ ــة لمكافحـــ ــل الوطنيـــ ــة العمـــ ــاد خطـــ ــة باعتمـــ ــب اللجنـــ   ترحـــ
مليــون مــن دولارات كنــدا لــدعم المشــاريع الــتي تتصــدى    ٢٥)، وتخصــيص ٢٠١٦-٢٠١٢(

ــى المســتوى ا    ــار بالبشــر عل ــا ترحــب     للاتج ــاليم، كم ــى مســتوى المقاطعات/الأق ــادي وعل لاتح
الـذي أدى إلى اعتمـاد قـانون حمايـة اتمعـات       بيـدفورد باعتماد حكم المحكمة العليـا في قضـية   

  المحلية والأشخاص المستغلين. بيد أا تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

وأحكـام الإدانـة   قلة عدد الدعاوى المرفوعة علـى المتجـرين بالنسـاء والفتيـات       (أ)  
  الصادرة ضدهم؛

عــدم وجــود آليــات مناســبة لتحديــد وإحالــة ضــحايا الاتجــار بالأشــخاص           (ب)  
المحتــاجين إلى الحمايــة، ولا ســيما الأطفــال غــير المصــحوبين بــذويهم الــذين غالبــا مــا يعتــبرون    
ــار        ــحايا الاتجـ ــة بضـ ــات المتعلقـ ــح البيانـ ــحايا، وشـ ــاميين لا ضـ ــير نظـ ــاجرين غـ ــانحين ومهـ جـ

  شخاص؛  بالأ

نقص المعلومات المتعلقة بوضع واعتمـاد خطـة العمـل الوطنيـة المقبلـة، بـالنظر         (ج)  
  إلى أن خطة العمل الوطنية الأولى انتهت مؤخرا؛  

عدم وجود تدابير تنظم التأهيل وإعادة الإدماج بصورة منهجية، بمـا في ذلـك     (د)  
النفسـيين، بمـا في ذلـك تعـويض     سبل الحصول على المشورة، والعلاج الطبي، والدعم والعـلاج  

ضــحايا الاتجــار بالأشــخاص، وبخاصــة نســاء الشــعوب الأصــلية والمهــاجرات الــلاتي لا يحصــلن  
  تلقائيا على رخصة مؤقتة للإقامة إلا بتعاون مع الشرطة والسلطات القضائية؛

التقارير التي تفيـد بـأن نسـاء وفتيـات الشـعوب الأصـلية الموجـودات في نظـام           (هـ)  
  الرعاية البديلة وفي نظام رعاية الأطفال عرضة بوجه خاص للاتجار بالجنس؛

عدم كفاية الجهود المبذولة لمنع الاتجار بالبشر واسـتغلال النسـاء والفتيـات في      (و)  
  البغاء والتصدي للأسباب الجذرية لذلك؛
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 إمكانيــة ازديــاد مخــاطر الأمــن والصــحة الــتي تتعــرض لهــا النســاء العــاملات في   (ز)  
الدعارة، ولا سـيما نسـاء الشـعوب الأصـلية، الناجمـة عـن تجـريم البغـاء في ظـروف معينـة علـى            

  النحو المنصوص عليه في التشريع الجديد.

  وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:  - ٣٣

التحقيق في جميع حـالات الاتجـار بالأشـخاص، وبخاصـة النسـاء والفتيـات،         (أ)  
  ومعاقبتهم؛ومقاضاة مرتكبيها 

تعزيــز التــدابير الراميــة إلى تحديــد وتقــديم الــدعم للنســاء المعرضــات لخطــر    (ب)  
  الاتجار، وبخاصة الطفلات غير المصحوبات بذويهن؛

تحسين فرص الوصول إلى بيانات عن ضـحايا الاتجـار مصـنفة حسـب نـوع        (ج)  
  الجنس والسن؛

مــل الوطنيــة لمكافحــة العمــل علــى وجــه الســرعة علــى تقيــيم أثــر خطــة الع   (د)  
  ؛٢٠٢١-٢٠١٧) واعتماد خطة جديدة للفترة ٢٠١٦-٢٠١٢الاتجار بالبشر (

تيسير إمكانية حصول ضحايا الاتجار على ما يناسب مـن الرعايـة الصـحية      (هـ)  
ــديم        ــة لمراكــز العمــل الاجتمــاعي، وتق ــة والمالي ــوارد البشــرية والتقني ــز الم والمشــورة، وتعزي

  للأخصائيين الاجتماعيين الذين يتعاملون مع ضحايا الاتجار؛تدريب محدد الأهداف 

ضمان حصول جميع ضـحايا الاتجـار، بصـرف النظـر عـن انتمـائهم العرقـي          (و)  
الــوطني أو خلفيتــهم الاجتماعيــة، علــى الحمايــة والإنصــاف بصــورة فعالــة، بمــا في ذلــك   أو

  التأهيل والتعويض؛

نســـاء والفتيـــات واســـتغلالهن في    معالجـــة الأســـباب الجذريـــة للاتجـــار بال      (ز)  
وذلك من خلال اعتمـاد وتنفيـذ بـرامج تـوفير المـوارد الكافيـة وغيرهـا مـن التـدابير           البغاء،

الملائمة لتهيئة فرص التعليم والعمل للنساء اللاتي هن عرضة لخطر الاتجـار ـن أو دخـولهن    
، ولا سـيما بـين مجتمعـات    في مجال البغاء أو اللاتي يعملن بالفعل في البغـاء ويـرغبن في تركـه   

  الشعوب الأصلية؛

نزع صفة الإجـرام نزعـا تامـا عـن النسـاء المشـتغلات بالبغـاء وتقيـيم آثـار            (ح)  
القانون المتعلق بحماية اتمعات المحلية والأشخاص المستغلين، ولا سيما على صحة النسـاء  

  المشتغلات بالبغاء وأمنهن.
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  ياة العامة المشاركة في الحياة السياسية والح    

ــين         - ٣٤ ــة الطــرف لقيامهــا بتعــيين مجلــس وزراء يتســم بالتكــافؤ ب ــى الدول ــة عل ــثني اللجن ت
الجنسـين. كمـا تلاحــظ مـع التقـدير العــدد الكـبير مـن القاضــيات في المحكمـة العليـا لكنــدا وفي         
ــات         ــى مســتوى المقاطع ــى المســتوى الاتحــادي وعل المســتويات الأخــرى للســلطة القضــائية عل

  يم. بيد أا لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:والأقال

ــوم (    (أ)   ــس العمـ ــرأة في مجلـ ــل المـ ــاض تمثيـ ــيوخ   ٢٦انخفـ ــس الشـ ــة) ومجلـ في المائـ
في المائـة في المتوسـط)،    ٢٦في المائة)، وفي االس التشـريعية في المقاطعـات والأقـاليم (    ٣٧,٣(

في المائــة) أو المستشــارين  ٢٨ات (وكــذلك في المناصــب المعينــة محليــا، مــن قبيــل رؤســاء البلــدي
  في المائة)؛ ١٨(

العقبـــات الهيكليـــة أمـــام إعمـــال الحقـــوق السياســـية للمـــرأة ومشـــاركتها في     (ب)  
  العامة.    الحياة

  وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:  - ٣٥

تعزيز جهودها من أجل زيادة عدد النساء في هيئات صـنع القـرار المنتخبـة      (أ)  
على الصعيد الاتحادي وعلى صعيد المقاطعات والأقاليم، وكذلك في المناصـب الـتي تشـغل    
بالتعيين على الصعيد المحلي، وبما يحقق التمثيل المتكافئ للمـرأة في الحيـاة السياسـية والعامـة     
بمــا في ذلــك مــا يــتم مــن خــلال اتخــاذ التــدابير الخاصــة المؤقتــة، مــن قبيــل الحصــص، طبقــاً     

ــادة ــرة ، ٤ للم ــم       ١الفق ــة رق ــة والتوصــية العامــة للجن ) بشــأن ٢٠٠٤( ٢٥مــن الاتفاقي
  التدابير الخاصة المؤقتة؛

اعتماد تدابير استباقية، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، لمعالجة العقبات   (ب)  
  الهيكلية أمام إعمال الحقوق السياسية للمرأة ومشاركتها في الحياة العامة؛

التوعية للسياسـيين والصـحفيين والمعلمـين وعامـة الجمهـور       تكثيف حملات  (ج)  
لتعزيز فهم أن مشاركة المرأة الكاملـة والمتسـاوية والحـرة والديمقراطيـة في الحيـاة السياسـية       
والحيــاة العامــة، وعلــى قــدم المســاواة مــع الرجــل، أمــر مطلــوب لإعمــال حقــوق الإنســان    

  الواجبة للمرأة إعمالا تاما؛

ــداف بشــأن       مواصــلة وضــع   (د)   ــه محــددة الأه ــدريب وتوجي ــرامج ت ــوفير ب وت
مهــارات القيــادة والتفــاوض لفائــدة المرشــحات المحــتملات والقيــادات النســائية المحتملــة في  
ــيلا ناقصــا، مــن قبيــل المهــاجرات، ونســاء        ــك تلــك الممــثلات تمث ــام، بمــا في ذل القطــاع الع
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عـن النسـاء المنتميـات إلى     الشعوب الأصلية، والنساء الكنديات مـن أصـل أفريقـي، فضـلا    
  الأقليات الأخرى، والنساء ذوات الإعاقة.

  
  التعليم    

ترحب اللجنة بالتـدابير المتخـذة لضـمان المسـاواة بـين الجنسـين علـى جميـع مسـتويات            - ٣٦
التعليم، وللتغلب علـى الخيـارات التعليميـة والمهنيـة المتـأثرة بـالتنميط الجنسـاني. غـير أن اللجنـة          

  قلق ما يلي:تلاحظ مع ال

ــات      (أ)   ــاء وفتيـ ــاديمي لنسـ ــي والأكـ ــاز التعليمـ ــتوى الإنجـ ــاض مسـ ــتمرار انخفـ اسـ
الشعوب الأصلية، والنساء والفتيات الكنديات من أصل أفريقي، والمعـدلات المرتفعـة لتسـرن    

  في جميع مستويات التعليم؛

للـــبرامج العوائـــق الكـــبيرة، بمـــا في ذلـــك الافتقـــار إلى المـــنح والتمويـــل اـــزأ    (ب)  
التعليميــة، الــذي يمنــع المحرومــات والمهمشــات مــن النســاء والفتيــات، ولا ســيما مــن الشــعوب   
الأصلية، والكنديات من أصل أفريقي، ومن لديهن أطفـال في حاجـة إلى رعايـة، وغيرهـن مـن      

  النساء في المناطق النائية والمناطق الريفية، من الوصول إلى التعليم ما بعد الثانوي؛

تمرار تركز حضـور المـرأة في ميـادين الدراسـة والمسـارات المهنيـة التقليديـة        اس  (ج)  
التي دأبـت الإنـاث علـى سـلكها، وقلـة تمثيلـهن في التـدريب المهـني وفي بعـض مجـالات التعلـيم            

  العالي كالرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والعلوم؛  

لمعـايير الوطنيـة للمنـاهج    الافتقار إلى مجموعة شاملة من المبادئ التوجيهيـة أو ا   (د)  
الدراســية للتثقيــف بشــأن الصــحة والحقــوق الجنســية والإنجابيــة، الأمــر الــذي أدى إلى تفــاوت  

  شديد بين المقاطعات/الأقاليم من حيث المناهج الدراسية؛

ارتفاع عدد الفتيات اللائي يعانين من التمييـز والتحـرش الجنسـي في المـدارس       (هـ)  
فتيات المهاجرات واللاجئات وطالبات اللجوء والفتيـات مـن الشـعوب    والعدد غير المتناسب لل

الأصلية، فضلا عن الفتيات ذوات الإعاقة اللاتي لا يزلن يواجهن صـعوبات في الحصـول علـى    
  تعليم جيد.

    وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:  - ٣٧

ــامج دعــم      (أ)   ــل علــى برن ــة ســقف التموي ــادة المــنح وإزال ــا بعــد  زي الطــلاب لم
المرحلة الثانويـة للتأكـد مـن أن النسـاء والفتيـات مـن الشـعوب الأصـلية يمكنـهن الحصـول           

  على التمويل للتعليم فيما بعد المرحلة الثانوية؛
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تعزيـــز اســـتراتيجياا الراميـــة إلى التصـــدي للأنمـــاط التمييزيـــة والحـــواجز    (ب)  
اسـتهن لمـا بعـد التعلـيم الثـانوي والالتحـاق       البنيوية التي قد تثني الفتيـات عـن التقـدم في در   

بمجالات الدراسة التي عـادة مـا يهـيمن عليهـا الـذكور، مـن قبيـل الرياضـيات وتكنولوجيـا          
  المعلومات والعلوم؛

وضــع مبــادئ توجيهيــة أو معــايير وطنيــة لمواءمــة المنــاهج الدراســية بشــأن      (ج)  
ت والأقاليم وتمكين الحكومة الاتحاديـة  الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية فيما بين المقاطعا

   من إخضاعها للمساءلة عن تنفيذ هذه المبادئ التوجيهية أو المعايير؛

ــى عــدم         (د)   ــدارس سياســة قائمــة عل ــع الم ــالا في جمي ــذا فع ــذ تنفي ــة أن تنف كفال
التســامح علــى الإطــلاق إزاء العنــف والتحــرش، تشــمل تقــديم خــدمات المشــورة، وجهــود 

  الإبلاغ الفعالة؛ التوعية وآليات

مواصــلة جهــود مكافحــة التمييــز ضــد نســاء وفتيــات الفئــات المحرومــة في     (هـ)  
الحصول على تعليم عالي الجودة، بوسائل منها اتخاذ تدابير مؤقتة خاصـة، وضـمان الفعاليـة    

  في رصد وتقييم تأثير تلك التدابير، لإرشاد الإجراءات الإصلاحية اللازمة.
  

  العمالة    

  يساور اللجنة القلق إزاء بطء التقدم المحرز في مجال العمالة وتحديدا إزاء ما يلي:  - ٣٨

استمرار فجوة الأجـور بـين الجنسـين في القطـاعين العـام والخـاص، الـتي تـؤثر           (أ)  
ســلبا علــى التطــور الــوظيفي للمــرأة واســتحقاقات المعاشــات التقاعديــة لهــا، وعــدم وجــود          

ــة بشــأن مبــدأ المس ــ  اواة في الأجــر عــن العمــل المتســاوي القيمــة علــى المســتوى   تشــريعات فعال
) ٢٠٠٩الاتحــادي، حــتى في القطــاع العــام نظــرا لأن قــانون المســاواة في أجــور القطــاع العــام ( 

ــل في القطــاع الخــاص في معظــم        لم ــن هــذا القبي ــائج، وعــدم وجــود تشــريعات م يحقــق أي نت
  ة مرارا؛المقاطعات والأقاليم، كما لاحظت منظمة العمل الدولي

استمرار الفصل المهني الأفقي والرأسي، وتركـز النسـاء العـاملات في وظـائف       (ب)  
بدوام جزئي وفي وظائف منخفضة الأجر، وهـو الأمـر الـذي كـثيرا مـا يعـزى إلى مسـؤوليان        
ــة الأطفــال ورعايتــهم، فضــلا عــن انخفــاض تمثيــل المــرأة في مناصــب       ــة في تربي ــة التقليدي الموازي

  لشركات؛  الإدارة في ا

الافتقــار إلى مرافــق رعايــة الأطفــال الميســورة التكلفــة وانخفــاض اســتخدام          (ج)  
  الإجازة الوالدية من جانب الآباء؛  
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انتشار التحرش الجنسي في مكان العمل، ولا سيما في القطاعات الـتي يهـيمن     (د)  
الـة للتعامـل مـع    عليها الذكور، مثل بيئات الشرطة والبيئات العسكرية، وعدم وجود تـدابير فع 

  هذا التحرش وتدابير لإعلام المرأة بحقوقها؛

محدودية إمكانية وصول النساء مـن الشـعوب الأصـلية والكنـديات مـن أصـل         (هـ)  
ــة إلى       ــات وملتمســات اللجــوء، فضــلا عــن النســاء ذوات الإعاق أفريقــي والمهــاجرات واللاجئ

  سوق العمل؛  

ة عمل محددة، الأمر الذي يجعـل  ممارسة إصدار تصاريح عمل مغلقة على جه  (و)  
مــن الصــعب علــى العمــال المهــاجرين، بمــن فــيهم مقــدمو الرعايــة، تــرك حــالات العمــل الــتي      

  يتعرضون فيها لسوء المعاملة.

  وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:  - ٣٩

اتخاذ جميـع التـدابير اللازمـة لتضـييق الفجـوة في الأجـور، بوسـائل مـن بينـها            (أ)  
إلغـاء قـانون المســاواة في أجـور القطــاع العـام، واعتمــاد تشـريعات اتحاديــة وكـذلك في جميــع       
الولايات القضائية في المقاطعات والأقاليم بشأن مبدأ الأجر المتسـاوي لقـاء العمـل المتسـاوي     

   القيمة، وزيادة الحد الأدنى للأجور التي يتلقاها العديد من النساء بصورة غير متناسبة؛

اعتماد تـدابير فعالـة، بمـا في ذلـك التـدريب علـى المهـارات، ومـنح حـوافز            (ب)  
للمرأة وتشجيعها على العمل في المهن غير التقليدية، واتخاذ تدابير خاصـة مؤقتـة مـن أجـل     
تحقيق تكافؤ فعلـي في الفـرص بـين المـرأة والرجـل في سـوق العمـل، والقضـاء علـى التمييـز           

ين العـام والخــاص، واعتمـاد حصــص مـن شــأا تعزيـز تمثيــل     المهـني أفقيــاً ورأسـياً في القطــاع  
  المرأة في الوظائف الإدارية في الشركات؛

يئة المزيد مـن الفـرص للنسـاء للحصـول علـى عمـل علـى أسـاس التفـرغ،            (ج)  
بوسائل منها اعتماد إطار وطني لرعاية الطفل قائم على الحقوق من أجل توفير مرافـق كافيـة   

   طفال، وتحسين وزيادة الحوافز للرجال للتمتع بحقهم في إجازة الأبوة؛وملائمة لرعاية الأ

وضــع نظــام ســري وآمــن لتقــديم الشــكاوى المتعلقــة بــالتحرش الجنســي في   (د)  
  مكان العمل، وضمان وصول الضحايا إلى آليات وسبل الانتصاف الفعالة؛

الشــعوب  مراعـاة احتياجـات الفئـات المحرومـة مــن النسـاء، لا سـيما نسـاء         (هـ)  
الأصلية، والكنديات مـن أصـل أفريقـي، والمهـاجرات، واللاجئـات، وملتمسـات اللجـوء،        
وكذلك النساء ذوات الإعاقة، والنظـر في اسـتخدام تـدابير محـددة الأهـداف، بمـا في ذلـك        

  التدابير الخاصة المؤقتة، لتهيئة المزيد من فرص العمل للنساء المنتميات إلى هذه الفئات؛
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ــ  (و)   ــامج العمـــال الأجانـــب   وقـــف اسـ ــل المغلقـــة في برنـ ــاريح العمـ تخدام تصـ
المؤقتين، ومن ثم تمكين المهاجرات العاملات في المنازل من تغيير رب العمـل بحريـة وتحسـين    
ظــروف العمــل والمعيشــة والحـــد مــن خطــر الإيــذاء؛ وكفالـــة وصــول خادمــات المنـــازل         

دالـة بصـورة فعالـة، بمـا في ذلـك      المهاجرات اللائي وقعن ضحايا انتـهاكات الحقـوق إلى الع  
الحصول على المعونة القانونية؛ واتخاذ تدابير لتيسير الحصول على تصاريح الإقامـة الدائمـة   

  للمهاجرات العاملات في المنازل؛

) بشـأن  ٢٠١١( ١٨٩التصديق على اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقـم        (ز)  
  العمل اللائق للعمال المترليين.

  
  الصحة    

لاحظ اللجنة التدابير المتخذة لتيسير الحصول على خدمات الإجهاض القـانوني. غـير   ت  - ٤٠
زال يســاورها القلــق إزاء أوجــه التفــاوت في الحصــول علــى تلــك الخــدمات والحصــول  أــا مــا

  على وسائل منع الحمل بتكلفة ميسورة.  

ة ) بشـــأن المـــرأ١٩٩٩( ٢٤وتوصـــي اللجنـــة، تمشـــيا مـــع التوصـــية العامـــة رقـــم    - ٤١
  والصحة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

ــانوني في جميـــع المقاطعـــات     (أ)   كفالـــة الحصـــول علـــى خـــدمات الإجهـــاض القـ
   والأقاليم؛

كفالــة ألا يعرقــل احتجــاج الأطبــاء بالاســتنكاف الضــميري حصــول المــرأة   (ب)  
   على خدمات الإجهاض القانوني؛

متاحـة لجميـع النسـاء والفتيـات،     جعل وسائل منع الحمل الميسورة التكلفة   (ج)  
  لا سيما أولئك اللائي يعشن في فقر و/أو في مناطق نائية.

وترحــب اللجنــة بــاعتزام الدولــة الطــرف إعــادة النظــر في اســتخدام وتطبيــق القواعــد      - ٤٢
ذلـك علـى    يالجنائية على بعض المسائل المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وسينطو

القلـق لجـزاءات جنائيـة قاسـية (كمـا هـو الحـال في الاعتـداء الجنسـي المشـدد) علـى            تطبيق يثير 
النساء حال عدم الكشف عن حالة إصابتهن بالفيروس للشركاء الجنسـيين، حـتى عنـدما تنقـل     
العدوى بصورة غير متعمدة، وعندما لا يكـون هنـاك انتقـال للعـدوى أو عنـدما تكـون مخـاطر        

  انتقالها ضئيلة.  
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ي اللجنـة بـأن تحـد الدولـة الطـرف مـن تطبيـق أحكـام القـانون الجنـائي علـى            وتوص  - ٤٣
حالات النقل المتعمد لفيروس نقص المناعـة البشـرية/الإيدز، علـى النحـو الـذي أوصـت بـه        

   المعايير الدولية في مجال الصحة العامة.

ة الانتقـال  وترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بإعادة النظر في سياسة المخدرات بغي ـ  - ٤٤
من اتباع ج جنائي إلى ج يركز على الصحة العامة والحد من الضرر. بيـد أن اللجنـة تشـعر    
بالقلق إزاء الاستخدام المفـرط للحـبس باعتبـاره أحـد تـدابير مكافحـة المخـدرات المتخـذة ضـد          
ــق أيضــا إزاء        ــة القل ــاث. ويســاور اللجن ــك مــن اكتظــاظ الســجون بالإن ــا أعقــب ذل ــرأة وم الم

ــدمات        الع ــى الخـ ــول علـ ــاء للحصـ ــا النسـ ــتي تواجههـ ــأداء الـ ــة الكـ ــريعية والإداريـ ــات التشـ قبـ
ــتمرار أزمــة الجرعــات المفرطــة مــن          ــتهلاكية الخاضــعة للمراقبــة، ولا ســيما في ضــوء اس الاس

  المؤثرات الأفيونية على نطاق البلد.  

  وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:  - ٤٥

ضـرر بوصـفه عنصـرا رئيسـيا مـن عناصـر اسـتراتيجيتها        تعريف الحد من ال  (أ)  
الاتحادية بشأن المخـدرات، وتقلـيص الفجـوة في تقـديم الخـدمات الصـحية المتصـلة بتعـاطي         
النســاء للمخــدرات، مــن خــلال توســيع نطــاق خــدمات الحــد مــن الأضــرار الملائمــة ثقافيــا  

  وكفالة الحصول عليها؛

ــرام اتمعــات المح     (ب)   ــانون احت ــاء ق ــة (إلغ ــة شــفافة   ٢٠١٥لي ) وإنشــاء عملي
للإعفــاءات تســمح بتشــغيل الخــدمات الاســتهلاكية الخاضــعة للمراقبــة دون تجشــم مخــاطر   

  الملاحقة الجنائية للعملاء أو مقدمي الخدمات؛

إلغـاء العقوبـات الــدنيا الإلزاميـة البسـيطة للجــرائم البسـيطة وغـير العنيفــة         (ج)  
  والمتصلة بالمخدرات؛

بير لمنع الوفيات الناجمة عن تعاطي جرعـات مفرطـة في جميـع أنحـاء     اتخاذ تدا  (د)  
الدولة الطرف، بوسائل تشمل إعفاء متعاطي المخدرات من الاعتقال، حال اتصـالهم بـرقم   

  هاتفي لخدمات الطوارئ طلبا للمساعدة عند تعاطيهم جرعة مفرطة.
  

  التمكين الاقتصادي للمرأة    

لة الطرف استراتيجية وطنية للحد مـن الفقـر واسـتراتيجية    تحيط اللجنة علما بوضع الدو  - ٤٦
تعانيه النساء من ارتفاع مسـتويات الفقـر    وطنية للإسكان. بيد أا تشعر بالقلق إزاء استمرار ما

والتشرد والجوع في الدولة الطرف، ولا سيما نسـاء الشـعوب الأصـلية، والنسـاء الكنـديات مـن       
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ــاء    ــاجرات، والنسـ ــي، والمهـ ــل أفريقـ ــدات.   أصـ ــات الوحيـ ــنات، والأمهـ ــة، والمسـ ذوات الإعاقـ
يساور اللجنة القلق إزاء عدم توفير رعاية جيدة للأطفال بتكلفة ميسورة، والنقص الحاد في   كما

المساكن حاليا، لا سيما في مجتمعات الشعوب الأصـلية، والتكـاليف المرتفعـة للإيجـار وأثـر ذلـك       
  ات الدخل المنخفض. على المرأة، ولا سيما النساء المعيلات ذو

  وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:  - ٤٧

كفالة حماية حقوق جميـع النسـاء في إطـار الاسـتراتيجية الوطنيـة للحـد مـن          (أ)  
الفقر والاستراتيجية الوطنية للإسكان، مـع التركيـز علـى الفئـات الأشـد حرمانـا والفئـات        

  على حقوق الإنسان؛الضعيفة، من خلال دمج ج جنساني قائم 

العمــل بنشــاط علــى إشــراك نســاء الأمــم الأولى في إدارة نظــم الميــاه وســن   (ب)  
القوانين المنظمة للمحميات من أجل مسـاعدة السـكان المعرضـين للخطـر مـن جـراء الحالـة        

  المتردية للمياه والصرف الصحي؛

يص أمـوال  زيادة مبالغ تحويـل المـدفوعات إلى المقاطعـات والأقـاليم، وتخص ـ      (ج)  
كافية للمساعدة الاجتماعيـة، وجعـل تحويـل المـدفوعات إلى المقاطعـات والأقـاليم مشـروطا        
ــة لضــمان مســتوى       ــة المقدمــة عنــد مســتويات كافي ــد معــدلات المســاعدة الاجتماعي بتحدي

    معيشي لائق، ومنع الآثار التمييزية التي تلحق بالمرأة من جراء عدم كفاية الدخل؛

الراميـة إلى تـوفير عـدد كـاف مـن مرافـق رعايـة الأطفـال         تكثيف جهودها   (د)  
بأســعار معقولــة وخيــارات ســكن ملائــم بأســعار معقولــة، علــى أن يشــمل ذلــك مجتمعــات    

  الشعوب الأصلية، مع إيلاء الأولوية للنساء ذوات الدخل المنخفض.
  

  الفئات المحرومة من النساء    

  المحتجزات      

  لي:يساور اللجنة القلق إزاء ما ي  - ٤٨

ارتفاع معدلات حبس نساء الشعوب الأصلية، والكنديات من أصل أفريقـي    (أ)  
  بصورة مطردة في السجون الاتحادية وسجون المقاطعات في جميع أنحاء كندا؛

ــة الخاضــعين         (ب)   ــة في فئ ــام الســجون الاتحادي ــن النســاء في نظ ــد م تصــنيف العدي
فـرص العمـل والاسـتفادة مـن الـبرامج       للإجراءات الأمنية القصوى، مما يحد من حصولهن علـى 
  اتمعية ومراكز الاستشفاء الخاصة بالشعوب الأصلية؛

  ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بين السجينات؛    (ج)  
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كثرة حالات العزل الإداري أو التأديبي، أحيانا لفتـرات مطولـة، بمـا في ذلـك       (د)  
  عقلي، وما أبلغ عنه من حالات الحبس الانفرادي؛عزل المحتجزات المصابات بمرض 

ــر           (هـ)   ــن خط ــد م ــا يزي ــذكور في ســجون النســاء، مم اســتمرار وجــود الحــراس ال
الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي أو يؤدي إلى انتهاك الحق في حرمة الحيـاة الخاصـة للنسـاء    

  في مراكز الاحتجاز.

  ا يلي:وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بم  - ٤٩

تناول موضوع الحبس غير المتناسب لنساء الشـعوب الأصـلية والكنـديات      (أ)  
من أصل أفريقي، بطرق من بينها زيادة استخدام تـدابير بديلـة إزاء أولئـك اللائـي يـرتكبن      

    جرائم غير عنيفة؛

إعادة تصميم نظام تصنيف السجينات في نظام السجون الاتحادي لضمان   (ب)  
العمل والاستفادة من البرامج اتمعية وكـذلك إمكانيـة وصـولهن إلى    حصولهن على فرص 

  مراكز الاستشفاء الخاصة بالشعوب الأصلية؛

توسيع نطاق خدمات الرعاية والعلاج والدعم لتشـمل النسـاء المحتجـزات      (ج)  
المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية أو المعرضات للإصابة به، بوسـائل مـن بينـها تنفيـذ     
برامج توفير الإبر والمحاقن في السجون والعلاج البديل للمواد الأفيونية المفعول والواقيات 

  الذكرية وغيرها من لوازم الممارسة الجنسية المأمونة؛

إلغاء ممارسـة الحـبس الانفـرادي، والحـد فعليـا مـن اسـتخدام إجـراء العـزل            (د)  
وقـت ممكـن وتجنـب اتخـاذ تـدابير مـن       الإداري أو التأديبي كملاذ أخير واسـتخدامه لأقصـر   
  هذا القبيل تجاه النساء المصابات بمرض عقلي خطير؛

ــط أول في       )ه(   ــوظفي خـــ ــذكور كمـــ ــراس الـــ ــف الحـــ ــة توظيـــ ــف ممارســـ وقـــ
  النسائية. المؤسسات

  
  الزواج والعلاقات الأسرية     

زوجيـة.  ترحب اللجنة باعتماد قانون منازل الأسر في المحميات والمصـالح أو الحقـوق ال    - ٥٠
بيد أا تشعر بالقلق إزاء عدم انطباق القانون على محميات الأمـم الأولى، الـتي سـنت قوانينـها     

 ةالخاصــة المتعلقــة بالملكيــة العقاريــة الزوجيــة للأمــم الأولى في ظــل هــذا القــانون أو قــانون إدار  
  ).  ١٩٩٩أراضي الأمم الأولى (
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ئ توجيهيـة أو معـايير دنيـا تأخـذ ـا      وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف مباد  - ٥١
  الأمم الأولى لضمان حصول المرأة على حقوق الملكية الزوجية.

ويســاور اللجنــة القلــق إزاء عــدم مواءمــة التشــريعات علــى المســتوى الاتحــادي وعلــى     - ٥٢
مستوى المقاطعات والأقاليم فيما يتعلق بـالحكم بحضـانة الطفـل، بـالنظر إلى أن قـانون الطـلاق       

الحــد الأقصــى ”زال يتضــمن البنــد المــثير للجــدل بشــكل كــبير بشــأن    ) مــا١٩٨٥تحــادي (الا
، ولا يشـير إلى العنـف العـائلي. ويسـاور اللجنـة القلـق أيضـا إزاء وجـود أدلـة علـى           “للاتصـال 

تناقص أوامر إعالة الطفل أو حتى توقف صدورها؛ فهي أوامر يمكن أن تكون ناتجة عـن أوامـر   
المشـتركة ولا يلتـزم ـا دائمـا في الممارسـة العمليـة ولا تعكـس بالضـرورة         أو اتفاقات الحضانة 

  بين الوالدين. ليفواقع توزيع الوقت والتكا

ــة الطــرف التــدابير اللازمــة لمواءمــة التشــريعات       - ٥٣ وتوصــي اللجنــة بــأن تتخــذ الدول
أن تكفـل  الاتحادية وتشـريعات المقاطعات/الأقـاليم فيمـا يتعلـق بـالحكم بحضـانة الأطفـال، و       

أخذ مشكلة استمرار العنف ضد المرأة في الاعتبار في أي مـن هـذه الجهـود، وأن تسـتخدم     
) المعمــول بــه في كولومبيــا البريطانيــة لتوجيــه الإصــلاحات ٢٠١١قــانون الأســرة الجديــد (

ــا       ــائلي والمصــلحة العلي ــف العنــف الع ــق بتعري التشــريعية في المســتقبل، ولا ســيما فيمــا يتعل
تعلق بالحد الأقصى للاتصال. كما تدعو اللجنة الدولـة الطـرف إلى اسـتخدام    للطفل فيما ي

للأطفــال عقــب الطــلاق، وذلــك لمنــع  تصــاديوســائل ترمــي إلى الرصــد الوثيــق للرفــاه الاق
المطالبات الاستراتيجية أو الانتهازيـة بالحضـانة المشـتركة، وكفالـة عـدم خفـض مـدفوعات        

  إعالة الأطفال بصورة غير ملائمة.
  

  إعلان ومنهاج عمل بيجين    

ــيجين في         - ٥٤ ــل ب ــهاج عم ــإعلان ومن ــة الطــرف أن تســتعين ب ــة إلى الدول ــب اللجن تطل
  جهودها المبذولة لتنفيذ أحكام الاتفاقية.

  
    ٢٠٣٠خطة التنمية المستدامة لعام     

تــدعو اللجنــة إلى تحقيــق المســاواة الفعليــة بــين الجنســين، وفقــا لأحكــام الاتفاقيــة،       - ٥٥
  .٢٠٣٠يع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام جم في
  

  النشر     

تطلــب اللجنــة مــن الدولــة الطــرف أن تضــمن تعمــيم هــذه الملاحظــات الختاميــة في       - ٥٦
الوقت الملائم، باللغات الرسمية للدولة الطرف، علـى المؤسسـات المعنيـة التابعـة للدولـة علـى       
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ادي والإقليمي، وعلى مستوى المقاطعات)، وخصوصـاً  جميع المستويات (على المستويين الاتح
   والبرلمان، والسلطة القضائية، ليتسنى تنفيذها بالكامل. ارات،على الحكومة، والوز

  
  التصديق على معاهدات أخرى    

ــة        - ٥٧ ــكوك الدوليـ ــرف إلى الصـ ــة الطـ ــمام الدولـ ــأن انضـ ــن شـ ــة أن مـ ــظ اللجنـ تلاحـ
التسعة لحقوق الإنسان أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريـات الأساسـية    )١(الرئيسية

الخاصة ا في جميع جوانب الحياة. لذلك فإن اللجنة تشجع الدولة الطـرف علـى النظـر في    
لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهــاجرين وأفــراد أســرهم     دوليــةالتصــديق علــى الاتفاقيــة ال 
جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري، اللــتين لم تصــبح طرفــا  والاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة

  .  فيهما بعد
  

  متابعة الملاحظات الختامية    

ــات      - ٥٨ ــنتين، معلومــ ــون ســ ــدم، في غضــ ــرف أن تقــ ــة الطــ ــة إلى الدولــ تطلــــب اللجنــ
(د)  (أ) و (ب) و ٢١الخطوات المتخـذة لتنفيـذ التوصـيات الـواردة في الفقـرات       عن كتابية

  (أ) أعلاه. ٢٧ و
  

  إعداد التقرير القادم    

 الطرف إلى تقـديم تقريرهـا الـدوري العاشـر في تشـرين الثـاني/       الدولةتدعو اللجنة   - ٥٩
. وفي حالــة التــأخير، ينبغــي أن يغطــي التقريــر الفتــرة الكاملــة حــتى وقــت    ٢٠٢٠نــوفمبر 

  التقرير.  تقديم

وتدعو اللجنة الدولة الطـرف إلى اتبـاع المبـادئ التوجيهيـة المنسـقة المتعلقـة بتقـديم          - ٦٠
التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة    

، HRI/GEN/2/Rev.6 ووثـائق خاصـة بمعاهـدات بعينـها (انظـر      موحدةبإعداد وثيقة أساسية 
  ).ولالفصل الأ

_________________ 

العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة؛ والعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة     )١(  
ــز العنصــري؛ واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع       ــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التميي والسياســية؛ والاتفاقيــة الدولي

لمعاملــة أو العقوبــة القاســية   أشــكال التمييــز ضــد المــرأة؛ واتفاقيــة مناهضــة التعــذيب وغــيره مــن ضــروب ا         
اللاإنسانية أو المهينـة؛ واتفاقيـة حقـوق الطفـل؛ والاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة حقـوق جميـع العمـال المهـاجرين             أو

وأفراد أسرهم؛ والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسـري؛ واتفاقيـة حقـوق الأشـخاص     
 ذوي الإعاقة.


